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جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة "الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة 

  "الزوجة المقررة قضاء نموذجا

Criminal protection of the marital relationship 

" the crime of refraining from providing alimony to 

the wife that decided to her by judgment as model" 
 

  د كیحل كمال.أ -2د لروي إكرام ، .ط-1

   laroui.ikram@univ-adrar.edu.dz   ،) الجزائر( جامعة أدرار - 1

  kamelkihel@univ-adrar.edu.dz    ،)الجزائر(جامعة أدرار- 2

  

  :الملخص

الأسرة هي الخلیة الأساسیة في تكوین المجتمع فبصلاح هذه الخلیة یصلح 

المجتمع، ولهذا ركزت الشریعة الإسلامیة على  أهمیة الكیان الأسري وقامت بسن 

لحفاظ على الروابط الأسریة وضمان عدم المساس مجموعة من القواعد من أجل ا

بها، كما كرست مختلف القوانین الوضعیة الحمایة المدنیة والجنائیة للأسرة من 

  .مختلف التعدیات التي قد تتعرض لها الأسرة

كما شرع االله تعالى الزواج وجعله میثاق غلیظ بین الزوجین یترتب علیه 

،  وأهم ةن مشتركة أو تخص كل زوج على حدمجموعة من الحقوق والواجبات قد تكو 

واجب یقع على عاتق الزوج هو الرعایة المادیة لزوجته سواء تمثلت في توفیر مسكن 

الواجب  وملبس وأكل وعلاج إلخ، ولكن في بعض الاحیان قد یتقاعس الزوج عن هذا

لى ، وهذا ما یؤدي بالزوجة في حالة توافر شروط أخرى إسواء كان میسرا أو معسرا
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رفع دعوى قضائیة ضد الزوج موضوعها جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة 

  .المقررة قضاء

فكان لابد من دراسة جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء 

وذلك من اجل معرفة وتوضیح درجة خطورة جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة 

  .لارتكابها على العلاقة الزوجیةالمقررة قضاء والعواقب الوخیمة 

  .، النفقة، الزوجة المتضررة، الحمایة الجنائیةالرابطة الزوجیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

the family is the main cell in the formation of society, and 

with Family reform serves a society Therefore, Islamic law has 

focused on the importance of the family entity and has enacted a 

set of rules in order to maintain family ties and ensure that they 

are not violated. The various laws also enshrine the civil and 

criminal protection of the family.  

Also, allah Almighty has legalized marriage and made it a 

solid pact between the spouses that entails a set of rights and 

duties that may be common or pertaining to each husband 

separately, and the most important duty that the husband has is 

the material care of his wife, whether it is to provide housing, 

clothing, food, treatment, etc., but in some cases The husband 

may fail to fulfill this duty, whether he is facilitating or 

insolvent, and this is what leads the wife, in the event of other 

conditions, to file a lawsuit against the husband, the subject of 

which is the crime of refraining from providing alimony to the 

wife that is decided to her by judgment 

So it was necessary to study the crime of refraining from 

providing alimony to the wife that is decided to her by 

judgement in order to know and clarify the degree of seriousness 

of the crime and the dire consequences of committing it on the 

marital relationship. 
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keywords  : marital relationship , alimony , Affected spouse , 

Criminal protection . 

  :مقدمة .1

لها تأثیر على حیاة الأفراد، الأسرة هي أهم كیان یقوم علیه المجتمع لما 

ولهذا اهتمت الشریعة الاسلامیة بالأسرة فأعطت للزواج قدسیة جعلت منه الركیزة 

التي یبنى علیها مفهوم العائلة، وتبعها في ذلك التشریعات الوضعیة عن طریق سنها 

ن ألمجموعة من نصوص هدفها المحافظة على تماسك الأسرة والمجتمع، حیث نجد 

ونیة كل ما ص القانو لنصا في سر كف ةیر الأس ةبطراال ةي اهتم بحمایئر جزاع الر المش

 71المادة فرد من أفراد الأسرة حیث نص في  المحافظة على حقوق كل یترتب عنه

، كما یتضمن قانون الأسرة "الأسرة بحمایة الدولة ظىتح: "نهأر على دستو  من

  .ة من المواد تضمن بناء أسرة سلیمة وصالحةعمجمو 

جسیمة العقوبات مجموعة من ال قانون العقوبات نظم في مواد عدیدة من كما

على الكیان الأسري،  فكرس من خلالها  تداءالاع تلحق كل من تخول له نفسهالتي 

  .الحمایة الجنائیة للأسرة

ایة لجنائیة للعلاقة الزوجیة والحموتتجسد الحمایة الجنائیة للأسرة في حمایة ا

ویشتمل هذا العمل على دراسة . تربط بین الأصول والفروع ة لعلاقة التيیالجنائ

جزئیة من الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة تتمثل في جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة 

  .الزوجة المقررة قضاء

تم تركیز على هذه الجریمة لما للنفقة من قیمة في تكوین أسرة سلیمة، حیث تعتبر 

سیما أن ول مرحلة لتكوین هذه الأخیرة، لام الأسرة من االأساس التي یستند علیه لقیا

المشرع الجزائري اكتفى بالنص علیها في بضع مواد في قانون الأسرة لا تفي لفض 

من  331النزاعات التي تقوم بین أطرافها، وكذلك نتیجة للغموض الذي یشوب المادة 

  .م بهاقانون العقوبات التي تتعلق بجریمة عدم تسدید النفقة المحكو 

  :أهداف الدراسة تتمثل في
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توضیح درجة خطورة جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء  -

  .والعواقب الوخیمة لارتكابها على العلاقة الزوجیة

بیان درجة الاختلاف في جریمة جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة -

  .لمصريالمقررة قضاء بین القانون الجزائري والقانون ا

تحلیل نصوص التشریع الجزائري من أجل معرفة فعالیتها في الحد من -       

  .  جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء

  : الإشكالیة

ما مدى  :یطرح موضوع الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة إشكالیة هامة تتمثل في

  زوجیة؟فعالیة التشریع الجزائري في حمایة العلاقة ال

  :ومن هذه الإشكالیة تتفرع عدة تساؤلات

هل تتحقق الحمایة القانونیة للعلاقة الزوجیة بمجرد تجریم فعل عدم الانفاق -

  على الزوجة؟

ما هي الفروقات بین القانون الجزائري والقانون المصري في جریمة  -

  الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء؟

  :المنهج المتبع

الإجابة عن الإشكالیة السابقة اعتمد في هذا البحث على المنهج  من أجل

التحلیلي من أجل تحلیل النصوص القانونیة لغرض التوصل من خلاله إلى النتائج 

المناسبة، كما اعتمد على المنهج المقارن وذلك للمقارنة بین نصوص القانون 

  .الجزائري ونصوص القانون المصري

 أحكام النفقة .2

عقد الزواج صحیحا، فأولى الزوجیة واجبة على الزوج متى انعقد  تعد النفقة

اهتمام بالنفقة في قانون الأسرة فبینا مشتملاتها من طعام وملبس المشرع الجزائري 

ها بحمایة جزائیة في نص المادة یر النفقة ووقت استحقاقها، وألحقومسكن وكیفیة تقد
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سنوات ) 3(أشهر إلى ) 6( یعاقب بالحبس من ستة" 1من قانون العقوبات 331

دج كل من امتنع عمدا، ولمدة تتجاوز  300.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

عن تقدیم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته، وعن أداء كامل قیمة ) 2(الشهرین 

، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة .....النفقة المقررة علیه إلى زوجه 

   ".إلیهم

الزوج بالإنفاق على زوجته وهذا الالتزام ثابت في القرآن والسنة النبویة،  یلتزم

ففي القرآن الكریم یستنبط هذا الالتزام من مجموعة من الآیات القرآنیة، قالى االله 

الرجال قوامون على النساء بما فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من "تعالى 

ن من حیث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن اسكنوه"، وقوله تعالى 2..."أموالهم

وقوله  3"لتضیقوا علیهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما أتاه االله لا :"سبحانه وتعالى

  .4"یكلف االله نفسا إلا ما أتاها سیجعل االله بعد عسر یسرا

ة الشریفة یستدل بالعدید من الأحادیث النبویة منها ما روي أما في السنة النبوی

ما حق : "قلت یا رسول االله: عن حكیم بن معاویة عن أبیه رضي االله عنهما قال

وما روي عن أبي سعد . 5.."أزواجنا علینا؟ قال أطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسیت

–لمسلم نفقة عن أهله إذا أنفق ا:" الأنصاري عن الرسول علیه الصلاة والسلام قوله

  . 6"كانت له صدقة -وهو یحتسبها

كما أن التزام الزوج بالنفقة الزوجیة مكرس في قانون الأسرة الجزائري حیث 

أوجب المشرع على الزوج الإنفاق على زوجته فخصص للنفقة الشرعیة فصل الثالث 

 221لمادة ، وبالرجوع إلى نص ا80إلى المادة  74مواد ابتداء من المادة  7یتضمن 

من قانون الأسرة یتبین أنه یطبق هذا الأخیر على جمیع المواطنین الجزائریین وكل 

مقیم في الجزائر مهما كانت دیانتهم، وتطبق الشریعة الإسلامیة في المسائل المتعلقة 
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، 7بالأحوال الشخصیة ما لم یرد نص في القوانین ینظم أحوال دیانة أو طائفة معینة

ینص في المادة  8مصر فقانون الأحوال الشخصیة المصري كما هو الشأن في

تجب النفقة للزوجة من تاریخ العقد الصحیح إذا سلمت نفسها :"الأولى منه على أنه

ولا یمنع مرض -إلیه ولو حكما حتى ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدین

ومصاریف  وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن-الزوجة من استحقاقها للنفقة

، یطبق هذا النص على مسلمون  ...."العلاج وغیر ذلك بما یقضي به الشرع

  .فقط ومسیحیون مصر

  شروط إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته  1.1

یلزم الشرع والقانون الزوج بالإنفاق على زوجته متى توفرت مجموعة من 

  :الشروط وهي

ة الشرعیة على زوجته متى كان یلزم الرجل بالنفق: أن یكون عقد الزواج صحیحا- 1

بینهما عقد زواج صحیح، ویقصد بذلك أن یكون عقد الزواج مستوفیا لأركانه وشروط 

، حیث أنه لا یترتب على عقد الزواج غیر صحیح أیة آثار، لأن الأصل في 9صحته

العلاقة بین الرجل والمرأة وهو التحریم، وعلیه لا یلزم العاقد بالنفقة تجاه المعقود 

 .10یهاعل

ویقصد به تمكین الزوجة زوجها من الاستمتاع بها، حیث : الدخول بالزوجة - 2

تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها :"أ أنه.من ق 74تنص المادة 

تجب النفقة للزوجة على زوجها : "ش على أنه.أ.من ق 1، وتنص المادة "إلیه بالبینة

نفسها إلیه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو من تاریخ العقد الصحیح إذا سلمت 

 ".مختلفة معه في الدین

ومن خلال هذین المادتین یتبین أنه یحق للزوجة النفقة الشرعیة متى تم 

، وبالتالي لا یكفي إبرام عقد زواج 11الدخول بها سواء كان الدخول حقیقي أو حكمي
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حتباس لحق الزوج صحیح لإلزام الزوج بالنفقة وإنما یجب أن یتحقق شرط الا

والمتمثل في تسلیم الزوجة نفسها لزوجها ورفع كل مانع قد یترتب عنه عدم استمتاع 

الزوج بزوجته، فالزوجة التي لم یدخل علیها لا نفقة لها إلا في حالة واحدة وهي 

، فللمحكمة في هذه الحالة أن 12الحالة التي لا یتم فیها الدخول لسبب مرتبط بالزوج

نفقة إذا طالبت بها وقدمت أدلة وبیانات ثبت طلبها بشكل واضح وثابت تحكم لها بال

  .13الدخول علیها

من أجل إلزام الزوج بالإنفاق : أن تكون الزوجة صالحة للاستمتاع زوجها بها - 3

على زوجته لا یكفي مجرد تسلیم نفسها إلیه وإنما یجب أن تكون هذه الأخیرة صالحة 

وتكون كذلك متى كانت الزوجة بالغة سن الزواج وهو للاستمتاع بها من قبل زوجها، 

سنة، ولكن هذا لا یعني أن الزوجة  19أ ب .من ق 7ما نص علیه في المادة 

أ لا یقبل زواج القاصر .من ق 7القاصر تحرم من النفقة الشرعیة لأنه حسب المادة 

  إلا بترخیص من القاضي لمصلحة أو ضرورة وعلى هذا الأخیر التأكد من قدرة

الطرفین على الزواج؛ وأن لا تكون الزوجة مصابة بمرض یجعلها غیر صالحة 

للاستمتاع بها قبل إبرام عقد الزواج، أما إذا أصیبت بمرض یمنع الزوج من مواقعتها 

بعد انتقالها إلى منزل الزوجیة فإنها تستحق النفقة باعتبار أن ما حال بینها وبین 

  .درایة بهزوجها لم یكن بیدها ولم تكن على 

  تقدیر النفقة  1.2

یقوم الزوج بالإنفاق على زوجته إذا توافرت فیها شروط استحقاقها، فیقدم لها 

أ .من ق 78ما یكفیها من الغداء وكسوة والعلاج وسكن أو أجرته حسب نص المادة 

  .ش.أ.من ق 3ف  1و ونص المادة 

قة على سبیل فمن خلال المادتین یلاحظ أن المشرع قام بذكر مشتملات النف

وما یعتبر من الضروریات في العرف "المثال ولیس الحصر بدلیل إضافة عبارة 
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في القانون " وغیر ذلك بما یقضى به الشرع"في القانون الجزائري وعبارة " والعادة

المصري، وعلیه یتبین أن كلا المشرعین قد أرسى معیار في تقدیر النفقة یستجیب 

  .  شةمع تغیر ظروف الحیاة والمعی

  أركان جریمة عدم تسدید نفقة الزوجة المقدرة قضاء  .3

تعتبر جریمة الإهمال المادي للزوجة من الجرائم السلبیة، وهي تلك الجرائم التي 

  .14تقوم بمجرد تحقق النشاط الإجرامي دون الحاجة إلى تحقق النتیجة

  الركن المادي  1.3

  :لقیام الركن المادي یشترط مجموعة من الشروط وهي

امتناع الزوج عن دفع النفقة الواجبة مع القدرة على الدفع، ویرتبط شرط القدرة على -

الدفع بالقدرة المالیة للزوج أي الیسار فیكون باستطاعته الوفاء بالنفقة المحكوم بها 

وأن لا یكون معسرا، فبالنسبة للمشرع الجزائري تقوم جریمة الإهمال المادي للزوجة 

وج إذا كان هذا الإعسار ناتج على الاعتیاد على سوء السلوك بالرغم من إعسار الز 

أو الكسل أو السكر، كما أنه لا یحول دفع جزء من النفقة دون قیام الجریمة وإنما 

كما أنه تقوم الجریمة بالرغم من وفاء الزوج  ،یجب دفع كامل قیمة النفقة المقررة

من  331علیها في المادتین  بالمبالغ المقدرة بعد فوات الفترة الزمنیة المنصوص

  .م.ع .من ق 293ج و .ع.ق

صدور حكم قضائي بأمر الزوج بأداء نفقة للزوجة، ویشترط في الحكم القضائي أن -

  :یكون

بمعنى أن یكون الحكم القاضي بالنفقة نهائي، ویكون : أن یكون قابلا للتنفیذ

، ولهذا لا بد أن یتم التبلیغ الرسمي للمحكوم 15ذلك باستنفاذه كل طرق الطعن العادیة

وما  408علیه بالحكم الصادر في حقه حسب الشروط المنصوص علیها في المواد 

أن یكون ممهور بالصیغة التنفیذیة كما تنص علیه المادة ، 16ج.إ.م.إ.بعدها من ق



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  689 - 675ص                                          2022السنة  01: عددال 14: مجلدال

 

683 

 

یبین ، وبالتالي یجب على القضاء أن 17من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 281

في الحكم الصادر ضد الزوج بعدم تسدید النفقة القرار أو الحكم النافذ الذي لم یلتزم 

   .18الزوج المحكوم علیه بتنفیذه

كما یشترط لتحقق الفعل الإجرامي أن یكون الامتناع عن تقدیم النفقة المقررة  -

قوبات قضاء لفترة زمنیة تكون أكثر من شهرین متتالین دون انقطاع في قانون الع

الجزائري ومدة ثلاثة أشهر في القانون المصري، والتساؤل الذي یطرح في هذه الحالة 

  هو متى یبدأ سریان الفترة الزمنیة المحددة عند امتناع الزوج على دفع النفقة لزوجته؟ 

م یتبین .ع.من ق 293ج  و .ع.من ق 331عند رجوع إلى نص المادتین 

أن سریان مدة ثلاثة أشهر یبدأ بعد تنبیه  293أن المشرع المصري وضح في المادة 

  .  الزوج بدفع النفقة ویقصد بالتنبیه تبلیغ الزوج بالحكم الصادر بإلزامه بتسدید النفقة

غیر أن المشرع الجزائري سهى عن ذكر هذا الأمر، غیر أنه یحسب مدة 

ما و  406التي تتجاوز شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم حسب نص المادة 

بعدها، باعتبار أن التبلیغ الرسمي هو الضمانة الكافیة لإعلان وإعلام الزوج بالحكم 

التكلیف "إ تنص على .م.إ.من ق 612الصادر بإلزامه بالنفقة، غیر أن المادة 

فتقضي على أنه یجب التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف المحكوم علیه " بالوفاء

ا، وبالتالي وفق لهذه المادة لابد من احترام مدة بالوفاء في أجل خمسة عشر یوم

التكلیف بالوفاء عند احتساب سریان المدة القانونیة؛ وفي حالة ما إذا الحكم الصادر 

بشأن إلزام الزوج بالإنفاق على الزوجة مشمولا بالنفاذ المعجل أو عبارة عن أمر 

ي للتكلیف بالوفاء بما استعجالي فیبدأ حساب المدة القانونیة بمجرد التبلیغ الرسم

من  614یوم وهذا حسب نص المادة  15تضمنه السند التنفیذي دون مراعاة لأجل 

  .إ.م.إ.ق
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یلاحظ في الأخیر أن المشرع الجزائري وفق على المشرع المصري في تحدید 

مدة امتناع الزوج عن تسدید النفقة والتي تمكن الزوجة من رفع الدعوى أمام القضاء، 

لمدة القانونیة لا یؤدي إلا بالإضرار بزوجة والأولاد خاصة أن المشرع لأن إطالة ا

یفترض سوء نیة الزوج، بالإضافة إلى وجود حكم قضائي یفرض علیه تسدید النفقة 

أمام المحاكم المدنیة، إلا أن المشرع المصري أحسن في إنشاء صندوق تأمین الأسرة 

سر التى هجرها عائلها بلا منفق ساعدة الأموهو عبارة عن صندوق یتم من خلاله 

لصالح المستفیدین من الزوجة أو  ریر النفقاتویضمن تنفیذ الأحكام الصادرة بتق

، حیث لم یقم المشرع الجزائري  بإدراج  إمكانیة 19نالمطلقة أو الأولاد أو الوالدی

   20استفادة الزوجة الذي لم یقم زوجها بتسدید النفقة المحكومة علیه من صندوق النفقة

وبالرغم من نص المشرع الجزائري على مدة قانونیة أقل من المدة القانونیة 

المنصوص علیها في قانون العقوبات المصري إلا أنه كان یفضل منه أن ینص على 

مدة أقل من شهرین فكان باستطاعته الاكتفاء بالنص على التبلیغ الرسمي للحكم 

  .   القاضي بإلزامه بالنفقة

  ترض الركن المف 2.3

یتمثل الركن المفترض في جریمة الإهمال المادي للزوجة في قیام العلاقة    

الزوجیة أي وجود عقد زواج شرعي وصحیح یربط بین الزوجین یترتب علیه واجب 

الزوج في انفاق على زوجته، ونتیجة لذلك یتعین على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها 

لا تكون مریضة بمرض جنسي یمنع  وأن تكون صالحة لاستمتاع زوجها بها كأن

  . الزوج من مواقعتها

یلتزم الزوج بالإنفاق على زوجته سواء في حالة قیام العلاقة الزوجیة أم في 

حالة فك الرابطة الزوجیة، ولكن في هذه الحالة الأخیرة یكون الإنفاق خلال مدة 

تبر العلاقة معینة حیث تحصل الزوجة على نفقة العدة ونفقة المتعة؛ ومع هذا تع
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الزوجیة ركن مفترض في هذه الجریمة باعتبار أنه فرضت نفقة العدة ونفقة المتعة 

  .21بسبب عقد زواج صحیح

  الركن المعنوي 3.3

إن جریمة الإهمال المادي للزوجة هي من الجرائم العمدیة، وهذا ما یفهم    

ج، .ع .من ق 331م ونص علیه صراحة في المادة .ع.من ق 293من نص المادة 

  : وعلى ذلك یجب توفر القصد الجنائي وذلك بتحقق عنصرین هما

یجب على الزوج أن یكون على علم بالحكم الصادر ضده وذلك بتبلیغه : العلم -

للحكم القضائي تبلیغا صحیحا، وذلك بأن یتم التبلیغ حسب الشروط المنصوص 

ى علم بإلزامه بتسدید ، أي أن یكون عل22علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 .النفقة الواجبة علیه بموجب حكم قضائي واجب النفاذ

بالرغم من علم الزوج بالحكم الصادر ضده إلا ان إرادته تتجه إلى : الإرادة -

الامتناع عمدا عن أداء النفقة بالرغم من قدرته على الدفع؛  فقد افترض المشرع 

من  331عبارة المذكورة في نص المادة الجزائري سوء نیة الزوج وذلك بناءا على ال

، ونفس الأمر بالنسبة للمشرع المصري ..."ویفترض أن عدم الدفع عمدي"..ج .ع.ق

  ..".وامتنع عن الدفع مع قدرته على ذلك"...ویتبین ذلك من خلال عبارة 

كأن یثبت بأنه غیر قادر  وهذه القرینة بسیطة یمكن إثبات عكسها من قبل الزوج

بسبب إفلاسه إذا كان تاجرا أو طرده من قبل رب العمل إذا كان  على الإنفاق

عاملا، لاسیما أنه یرجع في تقدیر النفقة إلى ظروف المعیشة ویسر الزوج وحالة 

  .   23الزوجة

في الأخیر یلاحظ أن كل من المشرعین قاما بحمایة الحق المادي للزوجة على 

جریم الإهمال المعنوي للزوجة، بالرغم زوجها فجرما الإهمال المادي للزوجة، وأغفلا ت

من أهمیة العنایة بالزوجة وحسن رعایتها نفسیا واجتماعیا وفي حالة عدم التزام الزوج 
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بهذا الواجب قد یؤثر ذلك سلبا على الزوجة، وبالتالي یؤثر سلبا على الكیان الأسري 

 .باعتبار أن المرأة هي عماد الأسرة

قد أرست قواعد تكفل رعایة الزوجة مادیا  في حین نجد الشریعة الاسلامیة

ومعنویا وذلك لضمان مصلحة الأسرة والمجتمع، فقد حرصت الشریعة الاسلامیة 

على التزام الزوج بأن یعامل زوجته معاملة كریمة وأن یحسن معاشرتها ویصون 

كرامتها، وأن یشملها بعطفه وحنانه وذلك لقول االله تعالى ﴿ فإمساك بمعروف أو 

، وبالنسبة للأحادیث 25وقوله تعالى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ 24بإحسان﴾ تسریح

النبویة الشریفة فقد أوصى رسول االله صلى االله علیه وسلم  على حسن معاملة 

ألا واستوصوا بالنساء خیرا فإنما هن عوان :" الزوجة وذلك في حجة الوداع بقوله

ل االله صلى االله علیه قال رسو : ، وعن عائشة رضي االله عنها قالت26...."عندكم

  .27"ثم ذكر كلمة معناها أكمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله: "وسلم

  :خاتمة .4

بعد انتهاء من دراسة موضوع الحمایة الجنائیة للعلاقة الزوجیة جریمة الامتناع 

عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء نموذجا تم توصل إلى مجموعة من النتائج 

  :فيتتمثل 

تعتبر جریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة قضاء من الجرائم الخطیرة -

الماسة بكیان الأسري، ذلك باعتبار أن النفقة واجب من واجبات الزوج المترتبة على 

ج لهذا و عقد زواج صحیح ومن أساسیات تكوین أسرة سلیمة، وعلیه عدم احترام الز 

  .قة الزوجیةالواجب قد یؤدي إلى هدم العلا

تعتبر العلاقة الزوجیة ركن تكویني لجریمة الامتناع عن تقدیم نفقة الزوجة المقررة -

  .قضاء، حیث أنه لا تتحقق هذه الجریمة في حالة عدم قیام علاقة زوجیة صحیحة
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لا یمكن للزوجة اتهام الزوج بجریمة الامتناع عن تقدیم نفقة إلا بعد صدور حكم -

  .لإنفاق على زوجتهقضائي یلزم الزوج با

یحق للزوجة رفع دعوة قضائیة ضد الزوج غیر المنفق في حال استمرار الامتناع -

عن تقدیم النفقة المقررة قضاء لفترة زمنیة تكون أكثر من شهرین متتالین دون 

  .انقطاع

  : وعلیه تم التوصل لهذه التوصیات

نفقة المقررة قضاء یجب على المشرع الجزائري تقلیص مدة امتناع عن تقدیم ال -

  .التي یحق للزوجة فیها من رفع الدعوى ضد الزوج

من قانون العقوبات  331یجب على المشرع الجزائري إدراج فقرة في المادة   -

تقضي بتجریم فعل الإهمال المعنوي للزوجة معتمدا في ذلك على قواعد الشریعة 

  .الإسلامیة

من قانون المتضمن إنشاء صندوق  02یلزم على المشرع الجزائري تعدیل المادة -

النفقة وذلك بإدراج الزوجة كطرف مستفید من هذا القانون، لكي یتأكد من ضمان 

  .حق الزوجة في النفقة

  : المراجع 
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